
 القاهــرة – تكافح المـــرأة المصرية 
للحصول على حقوقها الشـــخصية التي 
لا تـــزال ”منقوصة“ رغم تمتعها بحقوق 
سياســـية منذ ما يزيـــد على نصف قرن، 
ونجحـــت مؤخرا فـــي تجميد مشـــروع 
يثبـــت  الشـــخصية  للأحـــوال  قانـــون 
ولايـــة الرجل عليهـــا ويزيد من انتقاص 

حقوقها.
وأطلقت ناشـــطات نســـويات حملة 
إلكترونية بمبادرة من ”مؤسســـة المرأة 
بعنـــوان ”الولايـــة حقـــي“،  والذاكـــرة“ 
لمواجهة مشـــروع القانـــون الذي خرج 
فجـــأة من أدراج الحكومـــة ليوضع على 

جدول أعمال مجلس النواب.
ويثبت مشروع القانون ولاية الرجل 
على النســـاء في عائلته، وينتقص أكثر 
من حقوق النســـاء عبر الســـماح للآباء 
أو الأشـــقاء بتطليق نساء في عائلاتهم. 
كما ينص على منع النســـاء من الســـفر 
مـــن دون إذن وصي عليهن، ويحظر على 

النساء تسجيل أطفالهن عند الولادة.
وتقول المحامية المدافعة عن حقوق 
المـــرأة نهـــاد أبوالقمصان إن مشـــروع 
القانون ”صادم ويعيد مصر مئتي ســـنة 
إلى الوراء“، مضيفة أن جوهر المشـــكلة 
في المشروع الذي جمّده مجلس النواب 
مـــن دون أن يعدلـــه أو يطـــرح بديلا له، 
أنه ينزع عن المـــرأة ”الأهلية القانونية 

والشخصية القانونية“.
وشهدت حملة ”#الولاية_حقي“ عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي تعليقات 
وشـــهادات مكثفـــة لنســـاء. وكتبت مي 
ناصر، وهي طبيبـــة تغذية في القاهرة، 
أن والديها انفصـــلا بينما كانت لا تزال 
رضيعـــة، وانتقل والدها إلـــى الخارج. 
وتضيـــف ”كلّ مـــرة كنت أحتـــاج ورقة 
لتغيير المدرســـة أو للسفر أو أي تعامل 
حكومـــي“، كان ينبغـــي الانتظـــار حتى 

يصل توقيع أبي من الخارج.
وتتابع ”أي شـــرع أو عـــدل يقول إن 
السيدة التي لا تفعل شيئا سوى تربيتي 

لا تصلح أن تكون ولية أمري“؟
وتقـــول أســـتاذة الأدب المقارن في 
جامعة القاهرة الناشـــطة النسوية هدى 
الصـــدة إن فـــي تعليقها على مشـــروع 
تأســـيس  ”منـــذ  الحكومـــي  القانـــون 
الدولـــة الوطنيـــة الحديثـــة (فـــي القرن 
التاســـع عشـــر) حتى يومنا هذا، تعاني 
النســـاء المصريات مـــن تناقضات لدى 
النخب الحاكمة فـــي تعاملها مع قضايا 

النساء“.
وتشـــير إلـــى معانـــاة ”النســـاء من 
المواطنة المنقوصة ليســـتمر التناقض 
ما بين حقوق حصلت عليها في المجال 
العـــام وغيـــاب للحقـــوق فـــي المجـــال 

الخاص“.
وتضيف الصدة، وهي من مؤسسات 
”مؤسســـة المرأة والذاكـــرة التي تُعنى 
بتوثيق تاريـــخ المـــرأة المصرية، ”في 
العـــام 1956، حصلت المـــرأة المصرية 
علـــى حقوقهـــا السياســـية مثـــل حـــق 
أرفـــع  واعتـــلاء  والترشـــح  الانتخـــاب 
المناصب في الدولة، لكن تمّ الإبقاء على 
قوانين الأحوال الشخصية كما هي منذ 

صدورها سنة 1920“.
ووفقـــا لهـــذه القوانيـــن ”لا تتمتـــع 
المرأة بأهلية قانونية تســـمح لها بحق 
الولاية على نفســـها وأولادها وتضعها 

تحت سيطرة الذكور في العائلة“.
وتتابع الصـــدة ”الوزيرة التي تمثل 
الدولـــة في المحافل الدولية ليســـت لها 
الولاية على أولادها ولا تستطيع سحب 
أوراقهم من المدرسة دون حضور الأب، 
ومديـــرة البنك التي تتعامـــل مع أموال 

واتفاقيات بالملايين لا تســـتطيع إيداع 
أموال ادخار لأولادها القصر في البنك..، 
إذ إن الأب هـــو الولـــي قانونـــا ويتحكم 
فـــي حســـاباتهم حتـــى يبلغـــون ســـن 

الرشد“.
وحققـــت المـــرأة المصريـــة تقدمـــا 
السياســـي،  المســـتوى  علـــى  بالفعـــل 
إذ تشـــغل ســـيدات ثمانـــي حقائب في 
الحكومـــة الحاليـــة، أي تشـــكلن 24 في 
المئة من أعضائها بينما تحتل النســـاء 
162 مقعدا في مجلس النواب من إجمالي 

568، أي ما يعادل 27 في المئة.
وكان تعديل دســـتوري أقر عام 2019 
نصّ على ضرورة أن تخصص للمرأة 25 
فـــي المئة على الأقل مـــن مقاعد مجلس 

النواب.
وقبل أســـابيع، قرر مجلس القضاء 
الأعلـــى خلال اجتماع برئاســـة الرئيس 
السماح  السيســـي  عبدالفتاح  المصري 
للمـــرة الأولـــى بدخـــول نســـاء النيابة 
العامة ومجلس الدولة، وهو أحد أعمدة 

السلطة القضائية في مصر.
غير أن بعض الناشطات النسويات 

يشككن في تحقيق تقدّم حقيقي.

وتقول أســـتاذة القانـــون في جامعة 
الأزهر أمنية طاهـــر التي أطلقت مبادرة 
”المنصة حقها“ بعـــد رفض تعيينها في 
2013 في مجلس الدولـــة، ”هناك تخوف 
كبير من أن يكـــون قرار تعيين مجموعة 
من القاضيات (في المجلس) لمرة واحدة 
فقط، وبذلك لا نكون أنهينا التمييز ضد 

المرأة بل قمنا بعملية ديكور“.
وتضيف لفرانس برس ”ما نريده هو 
فتح باب التعيين لـــكل خريجات كليات 
الحقوق في النيابة العامة وفي القضاء 

المدني“.
وجـــاء قـــرار تعييـــن القاضيات في 
النيابـــة العامـــة ومجلـــس الدولـــة بعد 
مواقف لشيخ الأزهر أحمد الطيب داعمة 

لحقوق النساء.
ففي مجموعة تغريدات على حسابه 
علـــى تويتر، أكد شـــيخ الأزهر أنه يحق 
للمـــرأة ”تولي الوظائف العليا والقضاء 

والإفتاء“.
وقـــال ”يحقّ للمرأة الســـفر من دون 
محرم متى كان السفر آمنا“، وشدد على 
أنه ”لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام“، 
و“لا يحـــقّ للولـــي (الذكر) منـــع تزويج 
المرأة.. دون ســـبب مقبـــول“، و“للمرأة 
أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا 

أسهمت في تنميتها“.
وفـــي نـــدوة عبـــر الإنترنـــت حول 
”المؤسســـة الدينيـــة والمـــرأة“، قالـــت 
الباحثة والناشـــطة في مؤسسة ”المرأة 
الجديدة“ نيفين عبيد إن ”اجتهاد الأزهر 
شيء مطلوب، وهو لاعب رقعة الشطرنج 

في المجتمع شئنا أم أبينا“.
ورأت أنه يمكن البنـــاء على مواقف 
الشـــيخ الطيـــب، معتبـــرة أنـــه ”وضع 
أطرا عامة فـــي تصريحاته ويتعين على 
مؤسســـة التشـــريع الآن أن تحوّل هذه 

الأطر إلى بنود لقوانين واضحة“.
غيـــر أن البعـــض يرفـــض بالمطلق 

تدخل المؤسسة الدينية.

 التقـــى مطلقـــو المبادرة التـــي تهدف 
إلـــى تفعيل المناصفة الدســـتورية رئيس 
الحكومـــة المغربـــي ورؤســـاء الأحـــزاب 
السياســـية ومجوعات برلمانية، وعرضوا 
مقترحاتهـــم وتصوراتهم من أجل التفعيل 
الحقيقي للفصل 19 من الدســـتور، والذي 
ينص على أن الدولة ”تســـعى إلى تحقيق 
مبـــدأ المناصفة بيـــن الرجال والنســـاء، 
وتُحـــدِث لهـــذه الغايـــة هيئـــة للمناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز“، وذلك لإعطاء 

المبادرة بعدا رسميا.
وقـــرر مكتـــب مجلـــس النـــواب فـــي 
اجتماعه يوم الســـابع من يونيو الجاري 
قبول العريضة شـــكلا ومضمونا وتعميم 
مضامينها، من أجل التفاعل معها بشـــكل 
إيجابـــي، فـــي أفـــق إقـــرار قانـــون إطار 
يتعلـــق بالمناصفـــة والمســـاواة، حيـــث 
أشـــاد رئيـــس مجلـــس النـــواب الحبيب 
المالكـــي بهذه المبـــادرة المواطنية التي 
ترمي إلـــى تفعيل المناصفـــة وتحمل في 
طياتها وعيا عميقا بانشغالات المواطنين 

والمواطنات.
وتشـــكل مشـــاركة المرأة في التنمية 
إلى  والوصول  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
مراكز القرار قيمة سياســـية كبيرة، تهدف 
إلـــى إدماج مقاربة النـــوع الاجتماعي في 
السياسات العمومية والبرامج الحكومية. 
وكان تفاعل المؤسسة التشريعية مع هذه 

المبادرة إيجابيا.
و قـــال الحبيب بلكـــوش رئيس مركز 
دراســـات الديمقراطية وحقوق الإنســـان، 
لــــ ”العرب“، ”اســـتطعنا تفعيـــل دينامية 
الديمقراطية التشـــاركية التي نص عليها 
الدســـتور منذ العـــام 2011، ذلـــك أن هذه 
ترجمـــة تعكس أننا نتوفر علـــى آليات لم 

نستطع تفعيلها إلى حد الآن“.
كما اعتبـــرت زينب بنحمـــو، الباحثة 
فـــي قضايا المـــرأة والإصـــلاح، أن قبول 
العريضة يعد تمرينا ديمقراطيا مهما جاء 
في إطـــار تفعيل الديمقراطية التشـــاركية 
التـــي ينص عليها الدســـتور فـــي الفصل 
15، حيـــث يؤكـــد علـــى حـــق المواطنات 

والمواطنين في تقديم العرائض.
وقالت بنحمو، لـ“العـــرب“، إن ”قبول 
العريضـــة رســـالة مهمة تدل علـــى أهمية 
قضية المـــرأة ضمـــن أولويـــات المملكة 
المغربيـــة، بكل مؤسســـاتها الدســـتورية 
وعلـــى رأســـها المؤسســـة الملكية؛ حيث 
نرى في قبـــول عريضـــة المناصفة بداية 
لانتصار المبـــادرات الداعيـــة إلى تفعيل 
الديمقراطية ودولة المؤسســـات، وخطوة 
في طريق تحقيق المناصفة التي هي حق 
تكفلـــه المواثيق الدولية التـــي التزم بها 

المغرب وكذلك روح الدستور“.
وأقـــر دســـتور المغـــرب مبدأ 
المناصفة والمســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة في الحقـــوق والحريات 
المدنية والسياسية والاقتصادية 

أصبحت  وقد  والاجتماعيـــة، 
الواســـعة  المرأة  مشـــاركة 

الانتخابية  العملية  في 
كمرشـــحة  -ســـواء 

أو كمنتخبـــة- حقيقـــة 
سياســـية مهمة، ومع ذلك 
تبقى نسبة وصول المرأة 

الوزارية  المناصـــب  إلـــى 
والإدارية والنيابية محدودة.

واعتبـــر بلكوش أنـــه بقبول 
مجلس النـــواب للعريضة ”نكون 

قد قطعنا شوطا أساسيا واكتسبت 
على  لذلك  شـــرعيتها،  الوثيقـــة 
المنتخبيـــن الجدد اليوم الذين 

ستفرزهم صناديق الانتخابات ترجمة هذا 
التتويج الدستوري عبر قانون إطار“.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب شـــكيب العلج أن هـــذه المصادقة 
على العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة 
الدســـتورية الفعلية في أفـــق 2030، والتي 
اســـتقطبت عددا كبيـــرا مـــن التوقيعات، 
تعـــد بمثابـــة ”رســـالة قوية“ تؤشّـــر على 
وجود إجمـــاع بخصوص حقـــوق المرأة 

والمناصفة الدستورية الفعلية.
من جهتها اعتبرت وفاء حجي، رئيسة 
الائتـــلاف الوطنـــي لـ“المناصفـــة دابـــا“، 
أن انفتـــاح المؤسســـة التشـــريعية علـــى 
المجتمع المدنـــي وتجاوبها مع المطالب 
الحقوقيـــة والاجتماعية يعدان تشـــجيعا 
للمبادرات المدنية الهادفة إلى بناء جسور 
الثقة بين الفاعلين والمؤسســـات، خاصة 
المبادرات الرامية إلى توســـيع المشاركة 
النســـائية بما ينســـجم مع روح الدستور 
الذي كـــرس مبدأ المســـاواة ومكافحة كل 

أشكال التمييز.
ودعـــت حجـــي الأحـــزاب السياســـية 
الاســـتحقاقات  خـــوض  علـــى  المقبلـــة 
والجهويـــة  الجماعيـــة  الانتخابيـــة، 
والتشـــريعية، إلى اعتمـــاد مقاربة النوع 
الاجتماعي والقطع مـــع الحيف والتمييز 
المحطـــات  فـــي  النســـاء  لحقـــا  اللذيـــن 

الانتخابية الماضية.
الأحـــزاب  قيـــادات  دعـــت  كمـــا 
السياســـية إلـــى جعل القضية النســـائية 
ضمـــن  أولويـــة  وذات  محوريـــة  قضيـــة 
برامجهـــم السياســـية، وإلـــى تفعيل مبدأ 

مقاربـــة النـــوع الاجتماعـــي، إضافة إلى 
اعتمـــاد معيـــار الكفـــاءة مـــن الجنســـين 
في جميـــع أجهـــزة وعضويـــة المجالس 

المنتخبة.
وترى بنحمو أن قضية المرأة حاضرة 
فـــي برامج الأحزاب، لكن للأســـف كمجرد 
شـــعارات للتســـويق، فلم تصـــل الأحزاب 
إلـــى مرحلـــة الاقتناع الحقيقـــي بضرورة 
إدماج المرأة في مختلف الهياكل بما فيها 
الهيـــاكل التقريرية، بشـــكل إرادي دون أن 
يكون الأمر اســـتجابة للقوانين التي تلزم 
الأحزاب بضرورة تواجد نســـب لا تقل عن 

30 في المئة من النساء داخل هياكلها.
وعلـــى المســـتوى الانتخابـــي اعتمد 
المغـــرب منـــذ العـــام 2002 آليـــة للتمييز 
الإيجابـــي (الكوطا) لرفع نســـبة النســـاء 
في المؤسســـات المنتخَبـــة، حيث تمكنت 
النساء من الوصول الى مناصب انتخابية 
مهمـــة، عكس مراكـــز القـــرار والمناصب 
العليا التي يجري فيهـــا التعيين اعتماداً 

على الكفاءة وقوة ملف الترشيح.
وتعتبـــر بنحمـــو أن المرأة مـــا زالت 
تقـــوي وجودها في الســـاحة السياســـية 
عبـــر نظام الكوطا، بمعنـــى أن المعركة ما 
زالت طويلة وليس مـــن مصلحة الأحزاب 
السياســـية الاعتـــراض علـــى أي مبادرة 
داعيـــة إلـــى تعزيـــز تمثيلية النســـاء في 
الانتخابات، خاصة بعـــد تقييم تجربتهن 
الإيجابية رغم محدوديتها على مســـتوى 

البرلمان والجماعات المحلية.
وبحسب المُعطيات الرسمية المتعلقة 
بالانتخابات التشـــريعية الأخيرة فإنّ عدد 
النساء في مجلس النواب المغربي ارتفع 
إلـــى 81 نائبة، من أصـــل 395 عضوا، وهو 
ما يمثّل نســـبة 20.5 في المئة، بينما كانت 
النســـبة خلال الولاية التشريعية السابقة 
فـــي حدود 17.3 في المئـــة. لكنْ تبقى هذه 
المعطيات ضعيفة إذا ما قورنت بتمثيلية 
النســـاء فـــي البرلمـــان التونســـي والتي 
تصـــل إلـــى 34.56 في المئـــة، بحيث تمثل 
التونســـيات في البرلمان التونســـي بـ75 

برلمانية.
ولتمكين المرأة من مناصب عن طريق 
الانتخـــاب فـــي الاســـتحقاقات القادمة تم 
إصـــدار قانـــون يقضـــي باحتـــرام الثلث 
في تمثيلية النســـاء فـــي جميع المجالس 
المنتخبـــة، وطنية أو جهويـــة أو محلية. 
وقد صدر اقتراح من طرف وزارة الداخلية 
في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، ثم تمت المصادقة 

عليه بأغلبية في البرلمان.
وتشير إكرام العدناني، الباحثة في 
المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى 
أن اعتماد مبدأ الكوطا يهدف أساسا 
إلى تسهيل 
ولوج 

المرأة إلـــى المجال السياســـي، موضحة 
في ورقة بحثية منشـــورة لهـــا أن النظرة 
المعمقة لهذه المشـــاركة تشير إلى أن هذا 

النظام لم يحقق هدفه الأساسي.
ويعـــزى ذلـــك، وفق دراســـة أســـتاذة 
العلوم السياسية والقانون الدستوري في 
جامعة ابن زهر بأكادير، إلى كون التمييز 
الإيجابي لم يســـمح ببروز قيادات نسائية 
تستطيع منافســـة الرجال من خارج نظام 
اللائحة، رغـــم مرور أربع دورات انتخابية 
تشـــريعية (2002، 2007، 2011، 2016)، وهو 
ما طرح التســـاؤل حول فاعلية هذا النظام 
في تغيير الصورة النمطية عن المرأة التي 
تعتبرهـــا غير قـــادرة على شـــغل مناصب 

اتخاذ القرار.

ويصر حقوقيـــون على ضرورة تفعيل 
المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 
19 والمتعلقة بتفعيل المساواة بين الرجال 
والنســـاء عن طريق اعتماد آلية المناصفة 
في جميـــع الحقوق السياســـية والمدنية 

والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الديمقراطيــــة  الجمعيــــة  واعتبــــرت 
لنســــاء المغرب أن ”مجموع التعيينات في 
المناصب العليا ظلت تعتمد نفس المقاربة 
التقليديــــة التي تكرس الإقصــــاء الممنهج 
والأرقــــام  النتائــــج  أن  خاصــــة  للنســــاء، 
المتحصل عليها لغاية اليوم توضح أننا لا 
نراوح مكاننا في ما يخص تعزيز تمثيلية 

النساء في المناصب العليا“.
المــــرأة  أن  التنميــــة  خبــــراء  ويــــرى 
شــــريك للرجل في عدد من قضايا الأســــرة 
والمجتمــــع وعلى كافة المســــتويات، وإن 
بدرجات مختلفة، ومكانتها أقرها الدستور 
والثقافيــــة  الاجتماعيــــة  القطاعــــات  فــــي 
والاقتصادية والسياسية، وخصوصا أنها 
أثبتت جدارتها في عــــدد من المواقع التي 
وصلتهــــا والمناصب التــــي تقلدتها. فهل 
تحتاج المرأة إلى المزيد من المكابدة لأجل 
توسيع نطاق مشاركتها في صُنع القرار؟

ووفق بنحمو ”تحتاج المرأة المغربية 
إلـــى المزيـــد من النضـــال والكفـــاح، أولا 
للحفاظ على المكتســـبات، ثم للسعي إلى 
تحقيـــق المزيد مـــن الانتصـــارات، فالآن 
وبعد مضي عشـــر ســـنوات على دســـتور 
2011 ما زلنا ننتظر إخراج هيئة المناصفة 

ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة“.

قطعت الدولة المغربية أشواطا كبيرة 
فــــــي طريق تمكــــــين المــــــرأة وتحقيق 
المناصفة في عدد من المجالات، وقد 
أظهرت المــــــرأة كفاءتهــــــا وجدارتها 
في كل المسؤوليات المنوطة بعهدتها 
سياسيا واقتصاديا وإداريا وثقافيا. 
ومن أجل المزيد من تحقيق المساواة 
ــــــين الرجــــــل والمرأة فــــــي المناصب  ب
والاقتصادية  والإدارية  السياســــــية 
أطلق فاعلون حقوقيون حملة وطنية 
ــــــز التمثيلية  ــــــة لتعزي هدفهــــــا التعبئ
المناصفة  وتفعيل  للنساء  السياسية 

الدستورية الفعلية في أفق 2030.

المرأة المغربية في طريقها نحو تعزيز 
المناصفة في المناصب السياسية 

مشاركة المرأة في الانتخابات لا تعكس نسبة وصولها إلى المناصب الإدارية

الأحد 202021/06/27
السنة 44 العدد 12102 مرأة

الحبيب بلكوش:
المبادرة تعني أننا نتوفر 

على آليات لم نستطع 
تفعيلها إلى حد الآن

التعيينات في المناصب العليا 
ظلت تعتمد نفس المقاربة 

التقليدية التي تكرس 
الإقصاء الممنهج للنساء 

وتعتمد إبعادهن

المرأة المصرية نجحت مؤخرا 
في تجميد مشروع قانون 
للأحوال الشخصية يثبت 
ولاية الرجل عليها ويزيد 

من انتقاص حقوقها

المصريات يعانين من تناقضات لدى النخب الحاكمة في تعاملها مع قضاياهن

المصريات يخضن
معركة الحصول

على حقوقهن المنقوصة

تفعيل المناصفة الدستورية من شأنه أن يقضي على التمييز 

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ضـــة المناصفة بداية 
لداعيـــة إلى تفعيل 
مؤسســـات، وخطوة 
اصفة التي هي حق 
لية التـــي التزم بها 

دستور“.
مغـــرب مبدأ 
بين الرجل  ة
ق والحريات
لاقتصادية
صبحت
ســـعة 
ة

ـة
ذلك 
رأة 

زارية 
حدودة.

نـــه بقبول 
ضة ”نكون 

سيا واكتسبت 
على لذلك 
وم الذين

التونســـيات في البرلمان التونســـي بـ75
برلمانية.

ولتمكين المرأة من مناصب عن طريق
الانتخـــاب فـــي الاســـتحقاقات القادمة تم
إصـــدار قانـــون يقضـــي باحتـــرام الثلث
في تمثيلية النســـاء فـــي جميع المجالس
المنتخبـــة، وطنية أو جهويـــة أو محلية.
وقد صدر اقتراح من طرف وزارة الداخلية
في مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي
الملك محمد الســـادس، ثم تمت المصادقة

عليه بأغلبية في البرلمان.
وتشير إكرام العدناني، الباحثة في
المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى
أن اعتماد مبدأ الكوطا يهدف أساسا
إلى تسهيل
ولوج

التقليدية التي تكرس
الإقصاء الممنهج للنساء 

وتعتمد إبعادهن


